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حماية الأوقاف الإســـــلاميةِ 
سيِّ باستخدامِ النظامِ المؤسَّ

الحلقة (٤) 

القسمُ الثالثُ: نحوَ تطويرٍ مؤسَّسيٍّ للأوقافِ في العالَمِ الإسلاميِّ 
ثالثاً- الجانبُ الماليُّ في المؤسَّسةِ الوقفيةِ:  

سيتمُّ تناولُ هذه الفقرةِ من خلالِ علاقةِ المؤسسةِ الوقفية بعِلْمِ المحاسبةِ والإدارةِ الماليةِ، والنظامِ الضريبيِّ. 
تُشـير أسـاسـياتُ عـلمِ المحـاسـبةِ إلـى أنّ الهـدفَ مـنها بـشكلٍ عـام وبـكل فـروعـِها هـو تحـقيقُ حـمايـةِ أصـولِ أو أمـوالِ الـوحـدة 

المحاسبية، وبيانِ مركزها الماليِّ، وتوفيرِ البيانات المالية اللازمة لاتخاذ  
الـقرار المـناسـب؛ وحـيث أـنَّ الهـدفَ مـن هـذا الـبحث هـو حـمايـةُ الـوقـف وأصـولـه، فـإنّ هـدفَ المحـاسـبة المـتمثل بحـمايـة 
أصـولِ وأمـوال الـوحـدة المحـاسـبية يكتسـبُ أهـميةً مـضاعـفة. ويمُـكن بـيانُ هـذه الحـمايـة الـتي تحـقِّقه المحـاسـبةُ مـن خـلال 

الآتي: 
تـوثـيقِ الـبيانـات والمـعلومـات عـن الـوقـف وعـن تحـركـاتِـه، والـتعامـلِ فـيه فـي مسـتنداتٍ ودفـاتـرَ مـحاسـبيةٍ والـتي لـها ۱.

حُجِّيَّة قانونيةٌ لإثباتِ مِلكية الوقف لها. 
والـتمكُّنِ مـن الـتعرُّفِ عـلى أوجـه الاسـتخدام غـير السـليمة لـها حـتى يمـكنَ تـداركـُها؛ فهـذا هـو مـعنى الحـمايـة ۲.

التي توفِّرُها المحاسبةُ للأصول. 
الإشـرافِ المـباشـَر مـن قِـبَلِ أصـحابِ المـال يـوفِـّرُ الحـمايـةَ لـها،و لا تُـوجـد وسـيلةٌ لحـمايـة المـال سِـوى المحـاسـبةِ؛ بمـا تـوفِّـرُه ۳.

 . 1من توثيقٍ لمالِ الوقف وبياناتٍ عن التعامل فيه يمكِن من خلالها التأكُد من أنّه لم يتمَّ الاعتداءُ عليه

 تـوفـيرِ الـشفافـيةِ بمـا يـضمَن سـلامـةَ مـوقـف المـؤسـسة، وبـيانَ حـركـة أمـوالـها بمـا يـُبعِدُ عـنها الشـبهاتِ والاتـهامَ.   ٤.
رُ المحـاسـبةُ الحـمايـةَ الـداخـلية لـلمؤسـسة مـن خـلالِ تـبيان  هـذا مـن حـيث الحـمايـةُ الخـارجـية لـلمؤسـسة، كـما تـوفِـّ
تحـقيق أهـداف الـوقـف فـي تـوزيـع رَيـعِه عـلى المسـتحقِّين والحـكمِ عـلى أداء المـديـر الـتنفيذيِّ (الـناظـر) مـن حـيث 
مـعرفـةُ مِـقدار الـغلَّةِ، وأسـبابِ انـخفاضـها، فـي ضـوء مـا إذا كـان هـذا الانـخفاضُ نـتيجةَ تـقصيرٍ، أو إهـمال، أو 

1 محمد عبد االحلیيم عمر٬، قضایيا وومشكلاتت االمحاسبة على االوقف ووررقة عمل مقدمة إإلى االحلقة االنقاشیية حولل: «االقضایيا االمستجدةة في االوقف 
ووإإشكالاتھه االنظریية وواالعملیية » مركز صالح كامل للاقتصادد االإسلامي بجامعة االأززھھھهر ووبالتعاوونن بیين: االمعھهد االإسلامي للبحوثث وواالتدرریيب االتابع 

http://للبنك االإسلامي للتنمیية بجدةة وواالأمانة االعامة للأووقافف بدوولة االكویيت فى االفترةة من 20-21 شعبانن 1423ھھھهـ االمواافق 26-27 أأكتوبر 2002مم
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تـعدٍ، أمـّا إذا كـان بسـببِ ظـروفٍ خـارجـةٍ مـثـلِ خـرابِ الـوقـف، أو هـلاكـه فـإنـّه يمـُكِن الـنظرُ فـي اسـتبدالـِه، أو تـغيير 
أوجُه الاستثمار. 

أمّـا مـن حـيثُ هـدفُ بـيانِ المـركـز المـالـي لـلوقـف والـذي يـتمثَّلُ فـي مـا عـلى الـوقـف مـن الـتزامـاتٍ ومـا لــه مـن ديـونٍ وصـافـي 
مـالِ الـوقـف، وبـيانِ عـناصـر هـذا المـال ممـثَّلةً فـي المـوجـودات المخـتلفة. فـإعـدادُ المـركـزِ المـالـي لـلوقـف يتمشَّـى مـع خـاصِّـية 
الاسـتمرار والـتأبـيد فـي الـوقـف، وبـيانِ مـدى المحـافـظةِ عـلى مـال الـوقـف، وقـدرتِـه عـلى تـولـيد إيـرادات تحـقُّق الـغرضِ مـنه؛ 

 . 1وهو الصرفُ على أوجُهِ الخير، وتحديدٌ يظل قادراً على توليد الإيرادات

  وقـبل الخـوض فـي عـرضِ أهـميةِ عـلم الإدارة المـالـية لـلمؤسـسة الـوقـفية؛ لابُـدَّ مـن الـتعريـج عـلى تـعريـفها، حـيث تـعرَّفُ 
بـكونِـها: عـلمٌ يهـتمُّ بـدراسـةِ أفـضل الـوسـائـل لـلحصول عـلى الأمـوال الـلازمـة لاسـتخدامِ هـذا الـتمويـل لـتحقيقِ هـدف 

المنظمة الأساسِ وهو: التعظيمُ من القيمة السوقية للمنظمة؛  
بما يؤدي إلى تحقيق الهدف الأسمى للمنظمة وهو بقاءُ المنظمة ونموِّها واستمرارِها.  

من هنا فإن علاقة الإدارة المالية بالوقف أو المؤسسة الوقفية يمُكِن أن تتجسَّد من خلال: 
تعظيمِ ريع الوقف من خلال الحصول على مواردَ جديدةٍ؛ باستخدام الوسائل المشروعة في ذلك. ۱.
 تسخيرِ ريع الوقف لتحقيق أهدافه في توزيعه على مستحقِّيه بما يضمن الديمومةَ والاستمرار. ۲.
 تخصيصِ جزء من ريع الوقف لصيانة الوقف والحفاظ على استدامتِه. ۳.
وضـعِ هـدفٍ تـأشـيريٍّ لـتحقيق مـعدَّلِ نمـوٍّ سـنويٍّ لـقيمة الـوقـف؛ بمـا يـضمن اسـتيعابَ مـعدلات التضخـم الـسنويـة، ٤.

وعدمَ انخفاض القوة الشرائية للوقف. 
لذا فإنّ الإدارة المالية يمُكن أن تؤدِّي دورَها في صيانة الوقف، والمحافظةِ على إيراداته، والسعي إلى تعظيمها بما يتلاءم 
والـتصرفـات الشـرعـية الـتي أبـاحـها الـفقهاءُ فـي الـوقـف. كـما أنَّ مـن حـمايـة الـوقـف هـو حـمايـتُه مـن الـتلفِ والخـراب. 
ويـعد هـدف المحـافـظة عـلى الـقوة الشـرائـية لـلوقـف مـن أهـمِّ وسـائـل حـمايـة الـوقـف وصـيانـتِه مـن تـدهـور قـيمته وإيـراداتـه. 
ومـن الأمـثلة فـي هـذا المجـال إمـكانُ إعـادة بـناء وقـف فـي مـكان تجـاريٍّ، أو إعـادة إعـمار مسجـد بـتصميم يـوفِّـر إيـراداتٍ لـه 

وغير ذلك. 
ســبق وأن ذكَــرنــا أنّ بــعض المــفكريــن يَــعدُّونَ الإعــفاءاتِ الــضريــبية الســببَ الــرئــيس فــي انــتشار الأمــانــات والمــؤســسات 
الــوقــفية فــي الــعالــم الــغربــي. ويمــكن أن يــنعكس هــذا الأمــر بــالإيــجاب عــلى واقــعنا الإســلامــي. وهــناك أســاس شــرعــي 
لـذلـك؛ حـيث أن جـمهور الـفقهاء مـع إعـفاء الـوقـف مـن الـزكـاة.أمـا مـن الـناحـية الـفنية فـإن الإعـفاء الـضريـبي سـيشجع 
المـــوســـريـــن عـــلى إيـــقاف أوقـــافٍ جـــديـــدة، أو تـــوســـيع وقـــفياتـــهم. كـــما أن الإعـــفاء ســـيحمي رؤوسَ الأمـــوال مـــن 

1االمصدرر نفسھه٬، صص7
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الاسـتقطاعـات الـتي يمـكن أن تسـتغل فـي صـيانـة الـوقـف، أو الحـفاظ عـلى قـيمته. كـما أن الإعـفاءات الـضريـبية عـلى 
الاستثمارات الوقفية يمكن أن تزيد من استثمارات الوقف وبالتالي تسهم في زيادة العائد الاجتماعي. 

رابعاً-  الجانبُ الاستثماريُّ للمؤسسةِ الوقفية: 
هـناك حـاجـةٌ إلـى تـطويـر الـعملية الاسـتثماريـة داخـلَ مـؤسـسة الـوقـف لـتحقيق أعـلى الـعوائـد وأدنـى المخـاطـر. وضـمن هـذا 

 : 1المحور يمكن التركيز على توسيع دائرة الحصول على الفرص الاستثمارية المناسبة للوقف من خلال

 تـأسـيس عـلاقـات شـراكـة إسـتراتـيجية مـع المـؤسـسات الاسـتثماريـة المـتميزة بـغرض الحـصول عـلى الـفرص الاسـتثماريـة 
المـناسـبة بـأفـضل الأسـعار والشـروط مـن تـلك المـؤسـسات. وفـي هـذا الإطـار يمـكن لمـؤسـسة الـوقـف الـتفاهـم مـع قـائـمة مـن 
المـؤسـسات الاسـتثماريـة المخـتارة ودعـوتـها لـتقديم عـروضـها الاسـتثماريـة ومـن ثـم دراسـتها وتحـليلها بحسـب خـطة مـؤسـسة 

الوقف.  
 لابـد مـن الاهـتمام بـكيفية الـتمييز بـين الـفرص المخـتلفة وذلـك مـن خـلال عـمل دراسـات الجـدوى الاقـتصاديـة والـتي تحـدد 
مـدى تـوفـر مـؤشـرات واضـحة لـقبول الـفرصـة الاسـتثماريـة. وتـسعى دراسـة الجـدوى الاقـتصاديـة إلـى الـتعرف عـلى جـاذبـية 
المشـروع لـلاسـتثمار الـوقـفي ومـا هـي الافـتراضـات المخـتلفة لـتحقيق الـعوائـد المـتوقـعة ومـدى صـحتها بـالنسـبة لـظروف 

السوق وطبيعة مكونات المشروع التي ستوفر هذه العوائد، وما هي الافتراضات المالية للعوائد الاستثمارية. 
ولتحسـين الأداء الاسـتثماري لـلوقـف وأصـولـه،فـيمكن الاسـتعانـة- كـما ذكـر سـابـقا- بـجهات اسـتثماريـة مـعينة لإدارة 
كـل أو جـزء مـن أعـيان الـوقـف وأصـولـه المـالـية. ويـرى أبـو زهـرة إمـكانـية تـفويـض إدارة الـوقـف عـند عـدم الخـبرة إلـى جـهة 
2مـتخصصة لـلاعـتناء بـأعـيانـه. ويـقترح مـنذر قـحف أن يـكون لـلوقـف عـلاقـة إشـرافـية مـعينة فـي مـجال الاسـتثمار وذلـك 

3بـالـسماح لمـؤسـسات فـنية ومـتخصصة شـبه حـكومـية لإدارتـها ورفـع مسـتوى أدائـها الاسـتثماري والمـؤسسـي. ولـتكون 

الـعلاقـة فـاعـلة بـين الـوقـف والجـهة الاسـتثماريـة فـلابـد مـن وضـع ضـوابـط عـملية تحـكم هـذه الـعلاقـة بـين الـوقـف والجـهة 
الاستثمارية، وتعزز استمرارها.  

 وفــي هــذا الإطــار تظهــر مــبادرة الأمــانــة الــعامــة لــلأوقــاف فــي الــكويــت فــي جــعل جــزء مــن أعــيانــها تحــت إدارة إحــدى 
الشـركـات أنـها كـانـت تجـربـة نـاجـحة ومـلائـمة حـيث أنـها أوكـلت إدارة مـحفظتها الـعقاريـة إلـى شـركـة عـقاريـة مـتخصصة 
مـثل شـركـة ريم الـعقاريـة (والـذي تمـلك ٤۰٪ مـن رأس مـالـها)، وكـذلـك تـعاقـدت مـع شـركـة اسـتشاريـة لإدارة المـشاريـع 

العقارية وتطويرها للإشراف على بناء أعيانها وتجديدها.  

1فؤاادد االعمر٬،ددررااسة حولل نموذذجج االمؤسسة االمعاصرةة للوقف: االإددااررةة وواالاستثمارر٬، مصدرر سابق٬، صص17-15
2محمد أأبو ززھھھهرةة: محاضرااتت في االوقف٬، دداارر االفكر االعربي٬، االقاھھھهرةة٬، 1391ھھھهـ(1971مم). صص 330-329

3منذرر قحف: االوقف في االمجتمع االإسلامي االمعاصر٬، مصدرر سابق٬، صص84-81
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إن مـن شـان الارتـقاء بـالـعملية الاسـتثماريـة ورفـع كـفاءة أدائـها، حـمايـة عـين الـوقـف مـن الهـلاك والخـراب، وزيـادة ريـعه 
بمـا يـعود إيـجابـا عـلى مسـتحقيه.كـما أن دوام الـعملية الاسـتثماريـة تحـمي الـقيمة الـسوقـية والـقوة الشـرائـية لـلأوقـاف، ممـا 
يــدلــل عــلى أن الاســتثمار الــناجــح مــن شــانــه حــمايــة عــين الــوقــف ويــحافــظ عــلى قــدرتــه الشــرائــية ويــزيــد مــن عــائــده 

الاستثماري. 
هـذا مـن جـهة، مـن جـهة أخـرى فـإن الـتعاقـد أو الـتشارك مـع المـؤسـسات الاسـتثماريـة المـتخصص، يـؤدي إلـى حـمايـة 
الـوقـف وذلـك عـن طـريـق الاحـتفاظ بمسـتنداتـه لـدى الآخـريـن، كـما أن المفسـديـن لـن يـقبلوا عـلى الـتعدي عـلى الـوقـف 
فـيما إذا كـانـت المـؤسـسة الـوقـفية مـرتـبطة مـع مـؤسـسات مـالـية واسـتثماريـة لـها اعـتبارهـا ومـكانـتها الاقـتصاديـة فـي الـسوق 

المحلية والعالمية. 
خامساً- الجانب الرقابي للمؤسسة الوقفية: 

بـينّ عـرضُ التجـربـة الـغربـية وجـودَ هـيئات مسـتقلة تُشـرِفُ عـلى والمـؤسـسات الخـيريـة، كـما هـو الحـال فـي المـملكة المتحـدة 
وغـيرهـا مـن الـدول الأوروبـية. واتـضح أنّ هـذه المـؤسـسات تمُـارِس رقـابـتَها عـلى المـؤسـسات مـن خـلال مـتابـعة تـقاريـرهـا 
الـدوريـة، ومـراجـعة تـنفيذهـا لأهـدافـها، وعـدم مـخالـفة أنـظمتها الـداخـلية. وفـي ظـل الأوضـاع الـسائـدة لابُـدَّ مـن إعـادة 

النظر في الجهات الرقابية التي تشرف على  
المـؤسـسات الـوقـفية؛ إذ تشـير التجـرِبـة الـتاريـخية أنّ جـعل الـوقـف تحـت وصـايـة الحـكومـة، جـعلت مـنه تـابـعا لـها وخـاضـعا 
لـقراراتـها الـتعسفية وأوامـرهـا الجـائـرة، الأمـرُ الـذي يـحتِّم إعـادةَ الـنظر فـي الجـهات الـرقـابـية. وحـيث أن إنـشاء مـؤسـسات 
مســتقلة لــلإشــراف عــلى الــوقــف فــي عــالمــنا الإســلامــي يــعتريــه الــكثير مــن الــصعوبــات- مــع وجــود بــعض الــتجارب 
المحدودة-، ومراعاة خصوصية كل بلد، نرى أن الرجوع إلى إشراف ووصاية القضاء يوفر حماية للمؤسسة الوقفية. 

 ولا نـريـد بـقولـنا هـذا إخـضاع الـوقـف إلـى الـقضاء، جـعله تـابـعا لـلمحاكـم الاعـتياديـة؛ فـالـتطور الـذي حـصل فـي مـؤسـسة 
عـالمـيا ومحـليا، وخـصوصـية تـوجـب اسـتحداثَ مـحاكـمَ مـتخصصة بـشؤون ومـؤسـساتـه. فـالـوقـف: مـؤسـسة مسـتقلة 
بـذاتـها لـها أنـظمتُها وأحـكامـُها الـتي أرسـت قـواعـدهـا أحـكامُ الـفقه الإسـلامـي. كـما أن الـولايـة الـعامـة لـلأوقـاف تحـت 
إشـراف السـلطة الـقضائـية الشـرعـية؛ بـل إن الـفقهاء حـدَّدوا الـنظرَ فـي قـضايـا وتـولّـي الـناظـر؛ إذ إن مـن يُـعيَّنُ الـناظـرَ هـو 
قـاضـي الـقضاةِ لا كـل قـاضٍ كـما جـاء فـي البحـر الـرائـق شـرح كـنز الـدقـائـق، ويسـتدل مـن ذلـك تـخصيصُ فـئة مـن الـقضاة 

 . 1في أمور

 ولابُـدَّ مـن الـنص فـي قـانـون المـؤسـسة الـوقـفية،عـلى صـلاحـيات الـقضاء المسـتقل، فـي الـتدخـل لحـمايـة الـوقـفيات بمـوجـب 
أوامـر قـضائـية، وهـذا يسـتوجـب إعـطاء الـقضاء صـلاحـياتِ الحـصول عـلى المسـتندات المـتعلقة بـأعـمال الـوقـف فـي الجـانـب 

1فیيصل بن جعفر عبدالله بالي٬، یيد االناظظر على االوقف بیين االامانة وواالضمانن٬، مصدرر سابق٬، صص351
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. كـما يـنبغي الـنص عـلى الـطرق الـقانـونـية لحـمايـة الـوقـف وذلـك مـن خـلال إعـطاء الـقضاء المخـتص  1الإداري والمـالـي

القدرة على محاسبة مجلس الإدارة، أو تقييد تصرفاته، بموجب أوامر قضائية. 
هـذا فـيما يـخص حـمايـة المـؤسـسة الـوقـفية مـن جـهازهـا الـداخـلي، كـما يـسهم الـقضاء فـي حـمايـة الـوقـف مـن الـتعدي 
الخـارجـي، فهـيبة الـقضاء وسـجلاتـه المـوثـقة تـساهـم فـي حـمايـة المـؤسـسة الـوقـفية مـن عـبث الـعابـثين والمفسـديـن وتمـنعهم 

من التجاوز عليه. 
الخاتمة: 

لـقد اسـتطاعـت المـؤسـسة الـوقـفية فـي الـعالـم الـغربـي مـن قـطع أشـواط فـي مـجال الـتطور والـنمو، مسـتفيدةً مـن الـتطور 
الحــاصــل فــي المجــالات الــقانــونــية والإداريــة والمــالــية فــي دولــها وتــوظــيف الــتطور لخــدمــة مــؤســساتــها. وتــبينّ كــذلــك أنّ 
المـؤسـسة الـوقـفية فـي الـعالـم الـغربـي تـأثـرت إيـجابـاً بـرعـايـة الـدولـة مـن حـيث تـشجيعُها وسـنُّ التشـريـعات الـتي تـضمن 

حمايتها، ومن خلال الإعفاءات الضريبية التي عملت على زيادة الكفاءة الاستثمارية لتلك المؤسسات. 
لا يـنكر الـباحـث إطـلاقـا أثـر مـكونـات الـبيئة السـياسـية والـقانـونـية والـرقـابـية عـلى نـشاط المـؤسـسة الـوقـفية سـلباً أو إيـجابـاُ، 
ومـن المـنطقي مـراعـاة خـصوصـية كـل بـلد عـند دراسـة، أو الـسعي لـلنهوض بـها. لـذا فـإن الـبناء المـؤسسـي لـلوقـف يـنبغي 
أن يـراعـي بـيئةَ الـدولـة وشـكلَ الـنظام السـياسـي وطـبيعةَ الـقوانـين الـسائـدة عـند الشـروع فـي إرسـاء أسـس الـبناء المـؤسسـي 

للوقف. 
يـعد شـكل المـؤسـسة الـوقـفية مـن أكـثر الأشـكال مـلائـمة فـي الـوقـت الحـالـي، ويـتطلب تـشجيع انـتشار ذلـك، تـوفـير الإطـار 
الـقانـونـي الـذي يـضمن اسـتقلالـية المـؤسـسات الـوقـفية بـعيدا عـن الـتدخـل الحـكومـي مـن حـيث تـقييد نـشاطـه أو إلـغائـه أو 

منعه ضمانا لمصلحة المجتمع. 
إن تـوفـير الإطـار الـقانـونـي المـلائـم لـلمؤسـسة الـوقـفية يـنبغي أن يـراعـي أسـالـيب الإدارة والإشـراف الحـديـثة؛ لاسـيما تـنظيم 
أداء مـجالـس الإدارة بمـا يـضمن تـنفيذ وصـايـا الـواقـفين. والإشـراف الـتام عـلى الجـهاز الـتنفيذي لـلمؤسـسة الـوقـفية بمـا 

ينسجم وعدم التفريط في رؤوس أموال الوقف والخروج على أهدافه. 
ولابـد مـن الإعـفاء الـضريـبي لـلمؤسـسة الـوقـفية مـن كـل أشـكال الـضرائـب، مـع مـراعـاة قـيامـها بـأداء الـوظـيفة الـتي أنـشأت 
مـن أجـلها. تمـاشـيا بـالاهـتمام بمـبدأ الـشفافـية فـي الـتعامـلات والـوضـوح فـي الإفـصاح المـالـي عـن كـافـة، ووجـود المـعايـير 
المحـاسـبية المـتعارف عـليها، وتـوافـر تـصنيفات ائـتمانـية لـلمنتجات المـالـية كـافـة وغـيرهـا مـن الـتطورات الـتي تـؤكـد وجـودَ 

منهجية في العمل المالي وفي الأدوات الاستثمارية المتوفرة في السوق المالي وتُعزز الثقةَ فيه. 

1ااسامة عمر االاشقر٬، االتنظیيم االقانوني للوقف: االدوواافع- االآلیياتت- االمجالاتت٬، مصدرر سابق٬، صص118
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ويـُسهم الإعـفاءُ الـضريـبي فـي تـشجيع الاسـتثمار فـي المـؤسـسات الـوقـفية، مـع مـراعـاة الـتنوع فـي الأدوات الاسـتثماريـة بمـا 
يُقلِّل مخاطرَ تعرُّض الوقف للهلاك. 

الــعمل عــلى إنــشاء قــضاءٍ مســتقلٍ يــتولــى رعــايــةَ الــوقــف ومــؤســساتــه، وإنــاطــةَ الإشــراف والــرقــابــة بــالــقضاء عــلى أداء 
المـؤسـسات الـوقـفية، واسـتصدارَ التشـريـعات الـلازمـة لـتحقيق ذلـك. إن مـن شـأن ذلـك حـمايـة الـوقـف عـلى مسـتوى الأداء 

التنفيذي، ومنع تجاوز الدولة عليه، تقييداً أو مصادرةً أو منعاً. 
يـبقى كـل ذلـك مـُعلَّقاً بـتوفـير الإطـار الـقانـونـي المـناسـب الـذي يـتطلب جهـدا جَـماعـياً، وتـوعـية وجـعل ذلـك مـطلبا تـسعى 

الجهاتُ المختصة لإنشائه حماية للوقف ودوره الواعد في مجتمعاتِنا الإسلاميةِ. 
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